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   بعنوان بعنوانللــــة عمة عمــــورقورق
  

    "" الأسري الأسريحمایةحمایةدور المؤسسات القضائية في دور المؤسسات القضائية في ""
  

  

  

  

  للمشاركة فيللمشاركة في

  مؤتمر مؤتمر الال

  العربي الإقليمي الأول لحمایة الأسرةالعربي الإقليمي الأول لحمایة الأسرة

  م م 20020055//1212//1515--1313في الفترة في الفترة 

  الأردنالأردن  --  عمّانعمّان

  
  
  

  ممــديديــتقتق

  عبدالسلام محمد درويش المرزوقيعبدالسلام محمد درويش المرزوقي

  رئيس التوجيه والإصلاح الأسريرئيس التوجيه والإصلاح الأسري

  يـ دبمحــاآــم
  

  -:ةالمقدم
  

     كثر الحديث في الأعوام الماضية حول مسألة حقوق المـرأة وضـرورة إعطائهـا حقهـا                
ومساواتها بالرجل، ولهذا ظهرت الاتفاقيات الدولية التي تبين حقوق المرأة في مجـال العمـل               
الوظيفي والعمل العام والمشاركة السياسية وغير ذلك، ولعل آخر تطور في شأن حقوق المـرأة               
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والتي تركز علـى مبـدأ      ) سيداو(ي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة          يتمثل ف 
المساواة المطلقة والتماثل التام بين المرأة والرجل في التشريع والسياسة والاقتصاد والاجتمـاع             

ين والثقافة والتعليم والعمل والميراث والأنشطة الترويحية والحريات العامة وقوانين الأسرة وقوان          
  .منح الجنسية واختيار محل السكن والإقامة وفي الأهلية القانونية

  

     ومن وجهة نظري أن الاتفاقية مشحونة بجو العداء بين الرجل والمـرأة، فهـي تـصور         
العلاقة بين الرجل والأنثى كعلاقة ظلم تاريخي تريد أن تضع حداً له وترى أن الحياة يجب أن                 

لمرأة، وأن الرجل إذا أخذ نصيباً أكبر فإن ذلـك علـى حـساب              تقسم بالتساوي بين الرجل وا    
المرأة، والصواب أن الحياة ليست بهذا الضيق، بل هي رحبة فسيحة تسعهما معاً ولكـل دوره                

 النــوع ودة والرحمة وحفظ    ـووظيفته في تناغم وتكامل لإثراء الحياة وتحقيق التعارف والم        
ى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله          أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنث       يا"

ومن آياته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً               " " اتقاكم
ثم إن اختلاف الأدوار الحياتية يقتضي اختلافاً في الحقـوق          . "إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون     

  .والواجبات بلا ظلم
اقية تنظر للمرأة باعتبارها فرداً مستقلاً وليس عضواً في أسرة فيها المرأة والرجل                  والاتف

  .والطفل
     والاتفاقية تريد القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك أمر لا يقبل عقلاً ولا               

 الاتفاقيـة   منطقاً ولا وجداناً لأن التمييز بكل المعايير فيه الحسن وفيه القبيح ولو استبدل اسـم              
  .باسم آخر كاتفاقية القضاء على جميع أشكال الظلم الواقع على المرأة لكان مقبولاً

     والاتفاقية ناقصة لأنها تحدثت عن حقوق المرأة وأغفلت واجباتها، فليس فيها بند واحـد              
يلزم المرأة بواجب، والحق لا بد أن يقابله واجب حتـى يحـدث الاتـزان المطلـوب فـي                   

  .تالمجتمعا
     إن العدل في الإسلام هو المساواة بين المتماثلين والتفريق بين المختلفـين فلـيس هنـاك                
مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة وذلك لاختلاف طبيعة الرجل مـع طبيعـة المـرأة وهـذا                 
الاختلاف الجسماني والنفسي والاجتماعي جعل لكل منهما تركيبته البيولوجية التي تؤهله للقيام            

مال ليس بمقدور الأخر القيام بها نظراً لاختلاف طبيعة الفطرة التـي خلقهـا االله عليهـا،                 بأع
فقوامة الرجال على النساء في حد ذاتها نسبية بين الرجال بعضهم على بعض وبين الرجـال                

الرجال قوامون علـى    (والنساء، قوامها الأنفاق وبما فضل االله بعضهم على بعض لقوله تعالى            
  ).فضل االله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهمالنساء بما 
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     الإسلام حارب اضطهاد المرأة ومنحها حقوقها كاملة غير منقوصة وحفظها مما يضرها            
في نفسها ودينها ومنع من ظلمها وأمر بالإحسان إليها في مواطن كثيرة مثـل قولـه تعـالي                  

ة خاصة وقوله صـلي االله عليـه         وذلك في حق الزوج    )فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان    (
الدنيا متاع وخيـر    ( وفي الحديث    )خياركم خياركم لنسائهم  ( )واستوصوا بالنساء خيراً  (وسلم  

  .)متاعها المرأة الصالحة
     والمادة الثانية من الاتفاقية تخالف الشريعة الإسلامية بمحاولتها القضاء على جميع أشكال            

 التمييز الإيجابي للمرأة الذي يكون لها وليس ضدها، وتقرر          التمييز ضد المرأة، والشريعة تؤيد    
مساواة المرأة والرجل في الأصل وكرامة الخلق وفي المسؤولية وحمل الأمانة وفي الجـزاء              
الدنيوي والأخروي والمساواة في استحقاق كل زوج لحقه وإقامة الشعائر والاحتكام للـشرائع             

بي لاختلاف بعض الوظائف الفسيولوجية للمـرأة عـن       وسمو الأخلاق، ثم تقرر التمييز الإيجا     
الرجل، فالمرأة لا تصلي ولا تصوم عند حدوث عارض أنثوي ولكنها تساوي الرجل في قصر               
الصلاة في السفر والمرض، وتقرر التمييز الإيجابي عندما تحدد للرجل مسؤولية الإنفاق على             

  .يه في الميراث في حالات محدودةالأسرة وجوباً يعاقب عليه إن أبى أو قصر ثم لا تساو
     وحتى في الميراث فلا ظلم يقع على المرأة في التشريع الإسلامي إذ أنها تأخذ أحياناً نفس                

ولأبوية لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كـان          (نصيب الذكر إذا كانت أما وتوفى ولدها        
جل يورث كلالة أو امرأة ولـه  وإن كان ر( وكذلك في حال الأخوة والأخوات من الأم    )له ولد 

  .)أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
     إن الإحصاء للنسبة للمئوية للحالات التي تأخذ فيها الأنثى نصف نصيب الذكر كشف أنها              

، أما أن ترث مثلما يرث الذكر أو أكثر فضلاً عـن            %86.67فقط، والباقي   % 13.33تساوي  
اصباً منتظراً لما يفضل من أصحاب الفروض والأنثى        إرث الرجل في أغلب الأحوال يكون ع      

تأخذ نصيبها فرضاً، هذا ولا يغيب على البـال أن الأنثـى مـصونة    % 90في أغلب أحوالها   
ملزم بسكنها ونفقتها ونفقة أولادهـا  ) الأب أو الزوج(مكرّمة من الشريعة الإسلامية وأن وليها  

 مهما كانت غنية، وأنها فـي أهليتهـا         - خاطر ولا تكلف بأن تنفق ديناراً واحداً إلا عن طيب        
المالية مثل الرجل كما سبق بيانه، ليس لأحد عليها ولاية سواء كان أباً أو زوجاً، وللمرأة حق                 
التصرف بالبيع والإقالة والخيار والسلم والصرف والشفعة والإجازة والرهن والقسمة والإقرار           

  .لتزاماتوالكفالة والصلح وغيرها من سائر العقود والا
     إن المواثيق الدولية تطالب بالقضاء على الأدوار النمطية للمـرأة وهـي أدوار المـرأة               
المتعلقة بالإنجاب وأدوار ربة البيت المتفرغة لرعاية أطفالها وتطالب كذلك بتعـديل الأنمـاط              

عو إلـى   الاجتماعية والثقافية للقضاء على العادات القائمة على فكرة تفوق أحد الجنسين وتـد            
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اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريعي منها لتغيير أو إبطال القائم مـن القـوانين                 
  .والأنظمة والأعراف التي تشكل تميزاً ضد المرأة

     والإسلام يساوي بين الذكر والأنثى في النوع، ويفرق بينهما في الجنس ويجعل لكل منها              
منهما في الحياة، ولا يعني ذلك أن هناك جنساً أفضل مـن            وظائف ومهام تتفق مع أدوار كل       

الآخر، بل يعني أن كليهما يتميز على الآخر في بعض الجوانب، ويقـدر الإسـلام الأمومـة                 
ويمنح الأم تفوق مرتبة الأب ويجعل التقوى معياراً للتفوق ويعطي المرأة حق العمـل وحـق                

 .التصرف في أموالها الشخصية

  
  ضائيةدور المؤسسات الق

إن الحديث عن حقوق المرأة ومكانتها يجب أن يغرس في بدايات تربية النشيء حيـث أن                
الطفل ينشأ وعنده قناعات نتيجة ما يراه من معاملة الوالدين أو المناهج الدراسية مما يجعله               
يسلك سلوك معيناً في كبره، وفي دراسة أجريت على طلاب وطالبات الصف الخامس تـم               

ن الأولاد لا يتجاوز أعمارهم العشر سنوات ماذا ستفعلون لو اسـتيقظتم            سؤال مجموعة م  
فكان الجواب عجيباً وغريباً من طلاب      ! في اليوم التالي واكتشفتم أنكم قد تحولتم إلى بنات؟        

في هذه المرحلة السنية، حيث ذكر البعض أنهم لن يخرجوا من المنـزل وقـال آخـرون                 
وأعمل عملية تغيير جنس وهكذا، فماذا تتوقعون من        سننتحر وقال ثالث سأذهب للمستشفى      

هؤلاء عند الكبر في طريقة تعاملهم مع زوجاتهم وأخواتهم؟ نظرة احتقار للجنس الآخـر،              
ولا عجب كذلك أنه عندما تم سؤال البنات الصغار عن موقفهن في حالة اسـتيقاظهن فـي               

تالي واكتشافهن أنهن أصبحن أولاد؟ كان الجواب أغرب من جواب الأولاد حيـث             اليوم ال 
ذكرت إحداهن  أنها ستنظم حفلاً لن تدعوا له إلاّ الأولاد، وقالت أخرى سأجد الفرحة فـي                 
عيون والدي وقالت ثالثة سآخذ حريتي في الخروج والدخول إلى المنـزل وقالـت رابعـة      

  !!سأرتاح من غسل الصحون
  !كون للمرأة عطاء وهي تحتقر نفسها وجنسها؟فكيف سي

إن القضاء على مشكلة العنف ضد المرأة يجب أن يبدأ منذ الصغر ويربـى الجيـل علـى       
احترام الطرف الآخر وإلا فإن القوانين والنظم والاتفاقيات لن يكون تأثيرهـا قويـاً علـى             

روبية التي وقعـت علـى   البشر بقوة الرادع الداخلي، وأفضل دليل على ذلك أن الدول الأو 
الاتفاقيات الخاصة بمحاربة التميز ضد المرأة ومحاربة العنف ضد المرأة هي مـن أكثـر               
البلدان التي فيها العنف والتمييز، والإحصائيات تشهد بذلك والدراسات تثبـت أن الرجـال              

نسبة واحد  الذين يذهبون إلى الكنيسة أقل عنفاً من الذين لا يذهبون إلى الكنسية في أوروبا ب              



 5

وكذلك في دراسة على المجتمع الخليجي وجد إن المتدينين أقل عنفاً من غيرهم             . إلى سبعة 
  .بشكل كبير

     ومن خلال تجربة المؤسسات القضائية في معالجة قضايا العنف الأسري لا حظنـا أن        
افر لديّ  السعودية لا تتو  (إشكاليات العنف في الأسرة الخليجية ليست ظاهرة كبيرة باستثناء          

حيث أنه ومن خلال الدراسات الميدانية والإحصائيات في مراكز         ). إحصائية في هذا الشأن   
من النساء يـشتكين مـن عنـف        % 17الشرطة والمحاكم نجد أن في دولة الإمارات مثلاً         

الزوج، وهذه الحالات التي وصلت إلى مراكز الشرطة والمحاكم معظمها حل ودياً وظهر              
بسبب سلوكه المتهور، مع العلم أن القوانين المعمول بها في الدولة تجرّم            الندم على الزوج    

  .هذا العمل ويكون مبرراً إلى الطلاق إذا أرادت الزوجة
  

من هذا المنطلق أرى أن المؤسسات القضائية يمكن أن تساهم في معالجة مشكلة العنف في               
  :الأسرة بعدة وجوه منها

 :تدريب المتزوجين الجدد -1

لوقائع التي تمر علينا يومياً لا حظنا أن معظم الأشكال بين المتزوجين والعنـف  من خلال ا 
يظهر في السنة الأولى والثانية من الزواج ويكون سببه الجهل من الطرفين بطرق التعامل              
وحل المشاكل، ولهذا استخدمنا أسلوب تأهيل المتزوجين الجدد عن طريق إعطائهم الحقيبة            

 على بعض الكتيبات في تأهيلهم للحياة الزوجية، وكذلك دورة لمدة           الاجتماعية والتي تحوي  
أربع ساعات في مهارة التعامل مع الطرف الآخر، واستطعنا بهذه الطريقة خفـض نـسبة               

. خلال سنتين وقلت قضايا العنف بين الأزواج بشكل ملحوظ        % 24إلى  % 36الطلاق من   
 المتزوجين الجدد والتي بدأت في بدايـة        وهذه التجربة أخذناها من تجربة ماليزيا في تأهيل       

  .فقط% 7التسعينات وساهمت في انخفاض نسبة الطلاق عندهم إلى 
 
 :العلاج النفسي -2

من الوسائل التي ساعدتنا في المؤسسة القضائية أن حالات العنف الأسري الذي يبدر مـن               
 النفـسي   الزوج وراءه أسباباً منها السكر أو سرعة الغضب فنحيل الـزوج إلـى العـلاج              

لمساعدته في التغلب على مشكلته، فإن وافق في تقبل العلاج أرجعت المياه إلى مجاريهـا               
وأن أصر على المكابرة ورفض العلاج كان الطلاق والانفصال هو الحل، ولقد اسـتجاب              
عدد كبير لهذا الأسلوب ونجحنا في معالجة الكثير من المـشاكل وخاصـة أن الطـرفين                

  .تهما الزوجية وأن هذه المشكلة يمكن أن تحليرغبان في إكمال حيا
 
 :سرعة التقاضي -3
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قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم يجب أن تعدل بحث تبسط إجراءات التقاضـي بمـا               
يحقق الإسراع فيها وحصول المرأة على حقوقها بأسرع وقت ممكن دون الإخلال بحيثيات             

 بحيث تجـد المـرأة بيئـة مـساعدة          المحاكمة، وتفعيل قضايا الأمور المستعجلة والمؤقتة     
لاستقرارها لحين انتهاء القضية ولقد جرّب هذا الأمر في محاكم دبـي بحيـث أصـبحت                
جلسات الأحوال الشخصية أسبوعية وبأكثر من دائرة في اليوم، والقضية فـي غالبهـا لا               

مـا  تتجاوز الشهر، وهذا ساعد على حل الكثير من الإشكاليات التي حدثت بسبب التأخير و             
يترتب عليه من مشاكل، ومن الإجراءات الإيجابية كذلك أن ترفع المرأة القضية في مقـر               
إقامتها لا في مقر إقامة المدعى عليه حسب قانون الإجراءات المدنية وهذا استثناء لصالح              

  .المرأة
 
 :لجان الصلح -4

تفـاهم  في واقع الأمر أن الخلاف في الأسرة كثير ومتنوع منها ما يقتصر علـى سـوء ال                
واختلاف وجهات النظر وهو الخلاف البسيط العابر، ومنها ما هو مصحوب بالعنف الذي             
يسيل بسببه الدماء وبين هذين المستويين درجات مختلفة منن الخلاف والنزاع وفي معظـم      
الأحيان يكون لدى الطرفين ميل للصلح وإطفاء نار العداوة وإزالة النفور، ولكن لا يعرف              

  هما كيف يصلح؟ أو كيف يعتذر؟أحدهما أو كلا
ولهذا فإن لوجود مكاتب الإصلاح في مراكز الشرطة والمؤسسات القضائية دور كبير في             
حل ومعالجة الكثير من هذه المشاكل وتوجيه الناس إلى طريق الصواب ومتابعة الحـالات              

ناها في  الأسرية في بيوتها إلى حين استقرارها وذهاب أسباب توترها، وهذه تجربة قد طبق            
مراكز الشرطة بوجود قسم للخدمة الاجتماعية بها أخصائية تتولى كل المشاكل الأسـرية             
التي تصل إلى المراكز وهناك الإصلاح الأسري في المحكمة والذي يقوم بدوره كذلك في              
محاولة الجلوس مع الطرفين وتوجيههم إلى طريق الصواب، ولقد نجحنا في العام الماضي             

  .من عدد الحالات التي وصلت على ساحات القضاء% 42 في في إجراء الصلح
  
  
  
  
 
 :تأهيل القضاة ووكلاء النيابة -5
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لعل من أهم المشاكل المؤثرة في معالجة قضايا العنف ضد النساء هـو استـشعار وكيـل                 
النيابة والقاضي المكلف في النظر بالموضوع بحجم المأساة والمشكلة الواقعة وهذا لا يتأتى             

 تأهيل الهيئة القضائية ووكلاء النيابة فـي الجوانـب النفـسية والاجتماعيـة              إلا من خلال  
والسلوكية والقانونية وغيرها والتي تساعدهم في النظر إلى القضية بشمولية والقدرة علـى             
تقدير الضرر الواقع، حيث أن الضرر النفسي لبعض ممارسات الأزواج أشد من الـضرر              

 هذه المسألة إلا المتخصص الذي يستطيع ومن خـلال          الجسدي وبالتالي لا يمكن أن يدرك     
خبرته ودراسته أن يصل إلى إشكالية الزوجين وتقرير مصير حياتهم الزوجية من خـلال              

  .الأدلة والشهود والتقدير الشخصي عن وعي ودراسة بما يحقق الأصلح لهذه الأسرة
 
 :تفعيل دور الحكمين -6

  لا)أهلهـا فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من (له الحكمين الذين ذكرهما االله في كتابه في قو    
يقصد به الإصلاح الأسري في المحاكم ولكن في مرحلة التقاضي وبعد فشل الإصـلاح لا               
بد من تفعيل دور الحكمين لأن الحكمين ينظرون في الخلاف بشكل أشـمل مـن نظـرة                 

ح بشتى الطرق ثم أن     القاضي، فالقاضي ملزم بالأدلة والبينات أما الحكمين فيحاولان الصل        
لم يستطيعا ذلك يكون تقريرهما في شأن الحياة الزوجية مبنياً على تقديرهما وخاصة أنهما              
أقرب الناس إلى الزوجين، وقرار الحكمين ملزم للقاضي أن يحكم به على حسب المعمول              

  .به في المذهب المالكي والمأخوذ به في دولة الإمارات
  

  :وفي الختام أقول
 المرأة من الموضوعات التي ينبغي أن يوليها المصلحون كل عنايـة ورعايـة              أن موضوع 

واهتمام وما ضاع المسلمون إلا يوم ضاعت المرأة، فأصبحت مقصومة الظهـر مكـسورة              
الجناح لا تستطيع أن تقوم بواجب ولا أن تنهض بمسؤولية ولا أن تخرج رجالا، كيف وفاقد                

أهل الإصلاح أن يقفوا مع قضية المرأة وقفة عـدل          الشيء لا يعطيه، إنه لواجب كبير على        
وإنصاف يضعون عنها إصر الجاهلية ويناصرون قضيتها ويشدون من أزرها غير مـسرفين    

  .ولا مفرّطين
 


